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   )٢٠١١ (١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
         الجماهيرية العربية الليبيةبشأن

ــار٢٦مــذكرة شــفوية مؤرخــة        موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن  ٢٠١١مــايو / أي
  البعثة الدائمة لصربيا لدى الأمم المتحدة

ئـيس لجنـة مجلـس    تهدي البعثة الدائمة لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة تحياتهـا إلى ر      
 الجماهيريـة العربيـة الليبيـة وتتـشرف بـأن          بـشأن ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمن المنـشأة عمـلاً بـالقرار        

تحيل طيه تقرير حكومة جمهوريـة صـربيا عـن الإجـراءات المتخـذة لتنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن                      
  ).٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠
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وجهة إلى رئيس اللجنـة      الم ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦لمذكرة الشفوية المؤرخة    امرفق      
  من البعثة الدائمة لصربيا لدى الأمم المتحدة

التــدابير المتخــذة لتنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن    :تقريــر حكومــة جمهوريــة صــربيا     
  )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠
القـانون المتعلـق    (إن جمهورية صربيا، انطلاقا من التزاماتهـا الدوليـة وقوانينـها الداخليـة                

الجريـدة  لخارجية في الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المـزدوج،           بالتجارة ا 
 التـصويب، واللـوائح الـتي       - ٨/٢٠٠٥ و   ٧/٢٠٠٥، العـددان    الرسمية لصربيا والجبـل الأسـود     

تتضمن جميع المعايير ذات الصلة الـواردة في مدونـة الاتحـاد الأوروبي لقواعـد الـسلوك في مجـال                     
، الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا       القـانون المتعلـق بنقـل البـضائع الخطـرة،           تصدير الأسلحة؛ و  

الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة يوغوســلافيا ؛ وقــانون الاتجــار بــالمواد المتفجــرة، ٨٨/٢٠١٠العــدد 
والجريـــدة الرسميـــة ، ٥٣/١٩٩١ و ٦/١٩٨٩ و ٣٠/١٩٨٥، الأعـــداد الاتحاديـــة الاشـــتراكية

؛ ٦٨/٢٠٠٢ و ٢٨/١٩٩٦، و ٢٤/١٩٩٤، الأعـــــداد ةلجمهوريـــــة يوغوســـــلافيا الاتحاديـــــ
؛ وقـانون  ٩٧/٢٠٠٨، العـدد  الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا    وقانون حمايـة حـدود الدولـة،      

، العـــدد الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة صـــربياالحمايـــة مـــن الإشـــعاع المـــؤين والأمـــن النـــووي، 
؛ ٧٣/٢٠١٠، العــدد بياالجريــدة الرسميــة لجمهوريــة صــر ؛ وقــانون النقــل الجــوي، ٣٦/٢٠٠٩

، العـــدد الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة صـــربيا الاشـــتراكيةوقـــانون الملاحـــة في الميـــاه الداخليـــة، 
 ٦٧/١٩٩٣ و ٥٣/١٩٩٣، الأعـــــداد والجريـــــدة الرسميـــــة لجمهوريـــــة صـــــربيا  ٥٤/١٩٩٠
الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة ؛ وقـــانون النقـــل الـــبري الـــدولي، ١٠١/٢٠٠٥ و ٤٨/١٩٩٤ و

 ٧٤/١٩٩٩ و ٤٤/١٩٩٩  و٥/١٩٩٩ و ٦٠/١٩٩٨، الأعـــــداد الاتحاديـــــةيوغوســـــلافيا 
ــربيا    ٤/٢٠٠٠ و ــة لجمهوريـــة صـ ــدة الرسميـ ؛ ١٨/٢٠١٠ و ١٠١/٢٠٠٥، الأعـــداد والجريـ

؛ وقــانون معــاملات ٩٧/٢٠٠٨، العــدد الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة صــربياوقــانون الأجانــب، 
؛ وقــانون التنقيــب ٣٦/٢٠٠٩عــدد ، الالجريــدة الرسميــة لجمهوريــة صــربيا التجــارة الخارجيــة، 

الجريـدة  ؛ وقـانون التعـدين،      ٤٤/١٩٩٥، العـدد    الجريدة الرسمية لجمهوريـة صـربيا     الجيولوجي،  
ــربيا   ــة صـ ــة لجمهوريـ ــداد الرسميـ ــانون ١٠٤/٢٠٠٩  و٣٤/٢٠٠٦ و ٤٤/١٩٩٥، الأعـ ؛ وقـ

 ٥٥/٢٠٠٤ و ٧٢/٢٠٠٣، الأعـداد  الجريدة الرسمية لجمهورية صـربيا   مصرف صربيا الوطني،    
ــصارف،  ٤/٢٠١٠و  ــانون الم ــة صــربيا  ؛ وق ــة لجمهوري ــدة الرسمي ــدد الجري ؛ ١٠٧/٢٠٠٥، الع

؛ ٦٢/٢٠٠٦، العـدد    الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا       وقانون المعاملات بالعملات الأجنبية،     
 ٥/٢٠٠٣ و   ٣/٢٠٠٢، الأعـداد    الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا       وقانون معاملات الـدفع،     

الجريـدة  وقانون إنتاج الأسلحة والمعـدات العـسكرية وتجارتهـا،          ؛  ٦٢/٢٠٠٦ و   ٤٣/٢٠٠٤ و
والجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة  ٤١/١٩٩٦، العـــدد الرسميـــة لجمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة
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، الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا       ؛ وقـانون التعريفـات الجمركيـة،        ٨٥/٢٠٠٥، العدد   صربيا
ــداد  ــلحة  ٦٢/٢٠٠٦ و ٨٥/٢٠٠٥ و ٦١/٢٠٠٥ و ٧٣/٢٠٠٣الأعـــــ ــانون الأســـــ ؛ وقـــــ
 ٦٧/١٩٩٣ و   ٥٣/١٩٩٣ و   ٩/١٩٩٢ الأعـداد    الجريدة الرسمية لجمهورية صـربيا    والذخيرة،  

ــد اتخــــذت  )١٠١/٢٠٠٥ و ٨٥/٢٠٠٥ و ٣٩/٢٠٠٣ و ٤٤/١٩٩٨ و ٤٨/١٩٩٤ و ، قــ
) ٢٠١١ (١٩٧٠  من قـرار مجلـس الأمـن       ١٧  و ١٥  و ١٠  و ٩التدابير التالية لتنفيذ الفقرات     

ــرات  ــن    ٢٥  و٢١  و١٩  و١٨  و١٧  و١٦  و١٣والفقـــــ ــس الأمـــــ ــرار مجلـــــ ــن قـــــ  مـــــ
٢٠١١( ١٩٧٣:(  

  
  حظر توريد الأسلحة    

منع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة                   •  
ــها إليهــا بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر، ويــشمل ذلــك الأســلحة       أو بيعهــا لهــا أو نقل

المعــدات العــسكرية والمعــدات شــبه العــسكرية وقطــع غيــار       والــذخيرة والمركبــات و 
تقدم ذكـره، انطلاقـا مـن أراضـيها أو عبرهـا أو علـى أيـدي رعاياهـا أو باسـتخدام                       ما

ــدريب          ــة والت ــساعدة التقني ــوفير الم ــع ت ــا، ومن ــع أعلامه ــتي ترف ــائرات ال ــسفن أو الط ال
ــصل بالأن ــ     ــساعدة، فيمــا يت ــا مــن أشــكال الم ــة وغيره ــساعدة المالي شطة العــسكرية والم

   صيانة أو استخدام أية أسلحة أو أعتدة ذات صلة؛ أو
لمنــع محــاولات في حينــها تــدابير وقائيــة بجمــع البيانــات العملياتيــة والاســتخباراتية اتخــاذ   •  

  انتهاك أوجه الحظر تلك والمعاقبة عليها؛
ان مــصدرهم منــع تــوفير أفــراد المرتزقــة المــسلحين للجماهيريــة العربيــة الليبيــة ســواء ك ــ  •  

  أراضيها أم لا؛
مــع البيانــات والمعلومــات العملياتيــة والاســتخباراتية ذات الــصلة بج تــدابير وقائيــة اتخـاذ   •  

أنـشطة بهـدف إمكانيـة تنظـيم إرسـال رعاياهـا أو جماعاتهـا           وتنفيـذ    النيـة في إعـداد       عن
  فيأفرادهـــا، أو أشـــخاص مـــن جيرانهـــا إلى الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة للمـــشاركة أو
  ؛زاعات المسلحة في ذلك البلدـالن

حظر شراء الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة من الجماهيرية العربية الليبيـة علـى أيـدي                   •  
رعاياهــا أو باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــتي ترفــع أعلامهــا ســواء كــان مــصدرها  

  أراضي الجماهيرية العربية الليبية أم لا؛ 
ــ  •   ــضائع في أ يتفت ــع الب ــسفن والطــائرات،    ش جمي ــا في ذلــك في المطــارات وال راضــيها، بم

المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبيـة أو القادمـة منـها، إذا كـان لـديها معلومـات تـوفر            
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ــدها        ــوي علــى أصــناف محظــور توري ــضائع تحت ــأن تلــك الب ــاد ب أساســا معقــولا للاعتق
 مـن قـرار مجلـس الأمـن         ١٠ أو الفقرة    ٩بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة         أو

 دولـة   لأجهـزة ، بما في ذلك تـوفير أفـراد المرتزقـة المـسلحين وسـتأذن               )٢٠١١ (١٩٧٠
أخــرى عــضو في الأمــم المتحــدة بــإجراء عمليــات تفتــيش للــسفن والطــائرات الــتي          

  أعلامها؛ ترفع
ــام   •   ، لم تــصدر وزارة الاقتــصاد والتنميــة الإقليميــة في جمهوريــة صــربيا،      ٢٠١١في ع

ة بتنفيــذ قــانون التجــارة الخارجيــة في الأســلحة، والمعــدات العــسكرية، والــسلع   المكلفــ
ذات الاستخدام المزدوج، أية رخصة لتصدير الـسلع الخاضـعة للمراقبـة إلى الجماهيريـة          

وصــدرت ثــلاث رخــص مــن هــذا النــوع في عــام   . العربيــة الليبيــة أو اســتيرادها منــها 
ان إثـر  ي ـ حـين ألغيـت الرخـصتان الأخر    يـا، في   إحـداها كل   مـن ؛ وقد تم الانتهاء     ٢٠١٠

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠اتخاذ قرار مجلس الأمن 
العمل باتفـاق يـنص علـى تنـازل غـير محـدد ودون              بتعليق   حكومة جمهورية صربيا     قيام  •  

مقابــل لــوزارة الــدفاع في الجماهيريــة العربيــة الليبيــة عــن مركبــات للأغــراض الخاصــة   
  ؛) ونوعان من الذخيرة الخاصة بهاT-55سبعة أنواع مفككة من المركبات من طراز (

 الرقابـة   بتعزيـز  صـربيا قطاع حالات الطوارئ التابع لوزارة الداخليـة في جمهوريـة           قيام    •  
باسـتيراد   يتعلـق    فيمـا على إصدار رخـص النقـل لعبـور حـدود دولـة جمهوريـة صـربيا،                 

، والمعدات العـسكرية والـذخائر، ونقلـها العـابر، بهـدف منـع شـحن                الأسلحةوتصدير  
  .هذا النوع من السلع إلى الجماهيرية العربية الليبية

  
  حظر السفر    

) ٢٠١١ (١٩٧٠ المرفــق الأول لقــرار مجلــس الأمــن منــع الأفــراد الــواردة أسمــاؤهم في  •  
مــن   مــن هــذا القــرار٢٤الأشــخاص الــذين حــددتهم اللجنــة المنــشأة عمــلا بــالفقرة  أو

  دخول أراضيها أو المرور عبرها؛
رفض السماح لأي طائرة مـسجلة في الجماهيريـة العربيـة الليبيـة أو يملكهـا أو يـشغلها                     •  

ــالإ    ــة ب ــون أو شــركات ليبي ــا ليبي ــا    رعاي ــا أو عبوره ــوط فيه ــن أراضــيها أو الهب قلاع م
تكــن اللجنــة قــد وافقــت مــسبقا علــى تلــك الرحلــة المعينــة، أو مــا عــدا حــالات   لم مــا

  الهبوط الاضطراري؛
رفض السماح لأي طائرة بـأن تقلـع مـن أراضـيها أو تهـبط فيهـا أو تعبرهـا إذا كانـت                         •  

ائرة تحتوي علـى أصـناف محظـور        لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الط       
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 مــن قــرار مجلــس ١٠ و ٩توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تــصديرها بموجــب الفقــرتين 
، بمــا في ذلــك تــوفير أفــراد المرتزقــة المــسلحين، إلا في حــالات )٢٠١١ (١٩٧٠الأمـن  

  الهبوط الاضطراري؛ 
ــام  •   ــة صــربيا   قي ــع إدارات الــشرط بإخطــار  وزارة الداخليــة في جمهوري ة، والمراكــز جمي

ــة      ــابع لوكال الإقليميــة لــشرطة الحــدود، ومخــافر شــرطة الحــدود، ومركــز العمليــات الت
المعلومات الأمنيـة، بـأن جميـع الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في المرفـق الأول لقـرار مجلـس                     

ــن  ــن    ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــق الأول لقـ ) ٢٠١١ (١٩٧٣وفي المرفـ
 “ممنـوع مـن الـدخول   ”وسـجل الأجانـب تحـت بنـد         أدرجوا في صحيفة العمليات      قد

  . الذي سيظل ساريا حتى إلغائه
  

  تجميد الأصول    
ــواردة في إطــار   بإخطــار مــصرف صــربيا الــوطني  قيــام   •   جميــع المــصارف بالالتزامــات ال

 لهـا بتنفيـذ هـذه       الإيعـاز ، و )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠قراري مجلس الأمن    
   منتظمة للأنشطة ذات الصلة؛الالتزامات بدقة وبإجراء مراقبة

ليس لدى مصرف صربيا الوطني أية معلومات عن حسابات الأفراد المدرجة أسمـاؤهم               •  
وفي المرفــق الثــاني لقــرار مجلــس ) ٢٠١١ (١٩٧٠في المرفــق الثــاني لقــرار مجلــس الأمــن 

ــراد الخاضــعين  ) ٢٠١١ (١٩٧٣الأمــن  ــسيطرتهموعــن الأف ــدى مــصر و. ل ــيس ل ف ل
 في صـربيا أيـة حـسابات نظاميـة بالعملـة الأجنبيـة        لهـا صارف المأذونصربيا الوطني والم  

  في مصارف الجماهيرية العربية الليبية تتعلق بالمعاملات الخارجية؛
د جميـــع الأمـــوال والأصـــول الماليـــة والمـــوارد الاقتـــصادية الأخـــرى الموجـــودة في ي ــتجم  •  

ــصورة مباشــرة أو غ ــ     ــا، ب ــسيطر عليه ــا أو ي ــتي يملكه ــراد  أراضــيها وال ير مباشــرة، الأف
) ٢٠١١ (١٩٧٠الكيانات المدرجـة أسمـاؤهم في المرفـق الثـاني لقـرار مجلـس الأمـن                  أو

 ممثلـو أو الذين حددتهم اللجنـة، أو       ) ٢٠١١ (١٩٧٣والمرفق الثاني لقرار مجلس الأمن      
السلطات الليبية الذين حـددتهم اللجنـة، أو الأفـراد أو الكيانـات الـذين يعملـون باسـم              

   طات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها؛تلك السل
 عــدم إتاحــة أيــة أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتــصادية، بواســطة رعاياهــا  كفالــة  •  

بواســـطة أي أفـــراد أو كيانـــات داخـــل أراضـــيها، للأفـــراد أو الكيانـــات المدرجـــة    أو
أو لفائـدتهم، أو للأفـراد      ) ٢٠١١( ١٩٧٠أسماؤهم في المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن        

  الذين حددتهم اللجنة، أو لممثلي السلطات الليبية الذين حددتهم اللجنة؛ 
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الواردة من خـلال جمعيـة الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية            ) ةالمأذون(رصد المعلومات     •  
ــوظفين          ــييرات في الم ــشأن التغ ــالي ب ــدان الم ــالم في المي ــستوى الع ــى م ــصارف عل ــين الم ب

شــخاص المـــأذون لهــم بـــالتوقيع في مــصرف ليبيـــا المركــزي للتحقـــق مــن صـــحة      والأ
  توقيعاتهم على المعلومات الواردة من خلال البريد العادي؛

ــة  •    جميــع رعاياهــا، والأشــخاص الخاضــعين لولاياتهــا والــشركات المنــشأة علــى        مطالب
لكيانــات تــوخي الحــذر عنــد إجرائهــا معــاملات مــع ا  بأراضــيها أو الخاضــعة لولاياتهــا  

المنشأة في الجماهيرية العربية الليبية وأي أفراد أو كيانات تعمل باسمها وبتوجيـه منـها،               
  والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها؛ 

تقـارير منتظمـة عـن تنفيـذ التـدابير المتخـذة       ب موافاتهـا تعاون بشكل كامل مع اللجنة و     ال  •  
 عن أيـة    لا سيما و) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠في إطار قراري مجلس الأمن      

  محاولة ترمي إلى انتهاك التدابير المذكورة أو عن أي انتهاك لها؛
ــة      ٢٠١٠في عــام   •   ــاملات بالعمل ــانون المع ــار ق ــوطني، في إط ــصرف صــربيا ال  ، اتخــذ م

ــوال في حــسابات         ــداع أم ــن إي ــصربية م ــات ال ــن الكيان ــرارات تمكّ ــة ق ــة، أربع الأجنبي
ويتــصل أحــد هــذه   . ة الليبيــة لم تنتــه صــلاحيتها بعــد   مــصرفية في الجماهيريــة العربي ــ 

القــرارات بتمويــل أعمــال الاســتثمارات، بينمــا تتــصل الثلاثــة الأخــرى بــدفع نفقــات   
  تشغيل مكاتب ممثلي صربيا في الخارج؛

وفي إطار ثلاثة من هذه القرارات الأربعة، تمكنت الكيانات الصربية من إيـداع أمـوال            •  
عربيـة الليبيـة الـتي لم تحـدَّد علـى أنهـا جهـات تخـضع لتجميـد                   في مصارف الجماهيريـة ال    

والمرفـق الثـاني   ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأصول المفـروض بـالمرفق الثـاني لقـرار مجلـس الأمـن           
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٣لقرار مجلس الأمن 

المــصرف  وفي إطــار أحــد هــذا القــرارات، تمكــن أحــد الكيانــات مــن إيــداع أمــوال في   •  
ــيبي الخــارجي الخاضــع لت   ــضائية      الل ــوى ق ــك دع ــسبب ذل ــد الأصــول، ورُفعــت ب جمي

  القرار؛ لإلغاء
ــداع أمــوال في     ٢٠١١وفي عــام   •   ــصربية مــن إي ــرار يمكّــن الكيانــات ال ، لم يتخــذ أي ق

  .حسابات مصرفية في الجماهيرية العربية الليبية
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	مذكرة شفوية مؤرخة 26 أيار/مايو 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لصربيا لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية وتتشرف بأن تحيل طيه تقرير حكومة جمهورية صربيا عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 26 أيار/مايو 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لصربيا لدى الأمم المتحدة
	تقرير حكومة جمهورية صربيا: التدابير المتخذة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011)
	إن جمهورية صربيا، انطلاقا من التزاماتها الدولية وقوانينها الداخلية (القانون المتعلق بالتجارة الخارجية في الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العددان 7/2005 و 8/2005 - التصويب، واللوائح التي تتضمن جميع المعايير ذات الصلة الواردة في مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك في مجال تصدير الأسلحة؛ والقانون المتعلق بنقل البضائع الخطرة، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 88/2010؛ وقانون الاتجار بالمواد المتفجرة، الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، الأعداد 30/1985 و 6/1989 و 53/1991، والجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الأعداد 24/1994، و 28/1996 و 68/2002؛ وقانون حماية حدود الدولة، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 97/2008؛ وقانون الحماية من الإشعاع المؤين والأمن النووي، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/2009؛ وقانون النقل الجوي، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 73/2010؛ وقانون الملاحة في المياه الداخلية، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا الاشتراكية، العدد 54/1990 والجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 53/1993 و 67/1993 و 48/1994 و 101/2005؛ وقانون النقل البري الدولي، الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الأعداد 60/1998 و 5/1999 و 44/1999 و 74/1999 و 4/2000 والجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 101/2005 و 18/2010؛ وقانون الأجانب، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 97/2008؛ وقانون معاملات التجارة الخارجية، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/2009؛ وقانون التنقيب الجيولوجي، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 44/1995؛ وقانون التعدين، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 44/1995 و 34/2006 و 104/2009؛ وقانون مصرف صربيا الوطني، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 72/2003 و 55/2004 و 4/2010؛ وقانون المصارف، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 107/2005؛ وقانون المعاملات بالعملات الأجنبية، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 62/2006؛ وقانون معاملات الدفع، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 3/2002 و 5/2003 و 43/2004 و 62/2006؛ وقانون إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وتجارتها، الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العدد 41/1996 والجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 85/2005؛ وقانون التعريفات الجمركية، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 73/2003 و 61/2005 و 85/2005 و 62/2006؛ وقانون الأسلحة والذخيرة، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا الأعداد 9/1992 و 53/1993 و 67/1993 و 48/1994 و 44/1998 و 39/2003 و 85/2005 و 101/2005)، قد اتخذت التدابير التالية لتنفيذ الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011) والفقرات 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 25 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011):
	حظر توريد الأسلحة

	• منع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو بيعها لها أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو صيانة أو استخدام أية أسلحة أو أعتدة ذات صلة؛ 
	• اتخاذ تدابير وقائية بجمع البيانات العملياتية والاستخباراتية في حينها لمنع محاولات انتهاك أوجه الحظر تلك والمعاقبة عليها؛
	• منع توفير أفراد المرتزقة المسلحين للجماهيرية العربية الليبية سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا؛
	• اتخاذ تدابير وقائية بجمع البيانات والمعلومات العملياتية والاستخباراتية ذات الصلة عن النية في إعداد وتنفيذ أنشطة بهدف إمكانية تنظيم إرسال رعاياها أو جماعاتها أو أفرادها، أو أشخاص من جيرانها إلى الجماهيرية العربية الليبية للمشاركة في النـزاعات المسلحة في ذلك البلد؛
	• حظر شراء الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة من الجماهيرية العربية الليبية على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها سواء كان مصدرها أراضي الجماهيرية العربية الليبية أم لا؛ 
	• تفتيش جميع البضائع في أراضيها، بما في ذلك في المطارات والسفن والطائرات، المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو القادمة منها، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك البضائع تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 9 أو الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين وستأذن لأجهزة دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش للسفن والطائرات التي ترفع أعلامها؛
	• في عام 2011، لم تصدر وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية في جمهورية صربيا، المكلفة بتنفيذ قانون التجارة الخارجية في الأسلحة، والمعدات العسكرية، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، أية رخصة لتصدير السلع الخاضعة للمراقبة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو استيرادها منها. وصدرت ثلاث رخص من هذا النوع في عام 2010؛ وقد تم الانتهاء من إحداها كليا، في حين ألغيت الرخصتان الأخريان إثر اتخاذ قرار مجلس الأمن 1970 (2011)؛
	• قيام حكومة جمهورية صربيا بتعليق العمل باتفاق ينص على تنازل غير محدد ودون مقابل لوزارة الدفاع في الجماهيرية العربية الليبية عن مركبات للأغراض الخاصة (سبعة أنواع مفككة من المركبات من طراز T-55 ونوعان من الذخيرة الخاصة بها)؛
	• قيام قطاع حالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية في جمهورية صربيا بتعزيز الرقابة على إصدار رخص النقل لعبور حدود دولة جمهورية صربيا، فيما يتعلق باستيراد وتصدير الأسلحة، والمعدات العسكرية والذخائر، ونقلها العابر، بهدف منع شحن هذا النوع من السلع إلى الجماهيرية العربية الليبية.
	حظر السفر

	• منع الأفراد الواردة أسماؤهم في المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) أو الأشخاص الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من هذا القرار من دخول أراضيها أو المرور عبرها؛
	• رفض السماح لأي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو يملكها أو يشغلها رعايا ليبيون أو شركات ليبية بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو عبورها ما لم تكن اللجنة قد وافقت مسبقا على تلك الرحلة المعينة، أو ما عدا حالات الهبوط الاضطراري؛
	• رفض السماح لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تعبرها إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطائرة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرتين 9 و 10 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، إلا في حالات الهبوط الاضطراري؛ 
	• قيام وزارة الداخلية في جمهورية صربيا بإخطار جميع إدارات الشرطة، والمراكز الإقليمية لشرطة الحدود، ومخافر شرطة الحدود، ومركز العمليات التابع لوكالة المعلومات الأمنية، بأن جميع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) وفي المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1973 (2011) قد أدرجوا في صحيفة العمليات وسجل الأجانب تحت بند ”ممنوع من الدخول“ الذي سيظل ساريا حتى إلغائه. 
	تجميد الأصول

	• قيام مصرف صربيا الوطني بإخطار جميع المصارف بالالتزامات الواردة في إطار قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011)، والإيعاز لها بتنفيذ هذه الالتزامات بدقة وبإجراء مراقبة منتظمة للأنشطة ذات الصلة؛
	• ليس لدى مصرف صربيا الوطني أية معلومات عن حسابات الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) وفي المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1973 (2011) وعن الأفراد الخاضعين لسيطرتهم. وليس لدى مصرف صربيا الوطني والمصارف المأذون لها في صربيا أية حسابات نظامية بالعملة الأجنبية في مصارف الجماهيرية العربية الليبية تتعلق بالمعاملات الخارجية؛
	• تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) والمرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1973 (2011) أو الذين حددتهم اللجنة، أو ممثلو السلطات الليبية الذين حددتهم اللجنة، أو الأفراد أو الكيانات الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها؛ 
	• كفالة عدم إتاحة أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، للأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) أو لفائدتهم، أو للأفراد الذين حددتهم اللجنة، أو لممثلي السلطات الليبية الذين حددتهم اللجنة؛ 
	• رصد المعلومات (المأذونة) الواردة من خلال جمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية بين المصارف على مستوى العالم في الميدان المالي بشأن التغييرات في الموظفين والأشخاص المأذون لهم بالتوقيع في مصرف ليبيا المركزي للتحقق من صحة توقيعاتهم على المعلومات الواردة من خلال البريد العادي؛
	• مطالبة جميع رعاياها، والأشخاص الخاضعين لولاياتها والشركات المنشأة على أراضيها أو الخاضعة لولاياتها بتوخي الحذر عند إجرائها معاملات مع الكيانات المنشأة في الجماهيرية العربية الليبية وأي أفراد أو كيانات تعمل باسمها وبتوجيه منها، والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها؛ 
	• التعاون بشكل كامل مع اللجنة وموافاتها بتقارير منتظمة عن تنفيذ التدابير المتخذة في إطار قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) ولا سيما عن أية محاولة ترمي إلى انتهاك التدابير المذكورة أو عن أي انتهاك لها؛
	• في عام 2010، اتخذ مصرف صربيا الوطني، في إطار قانون المعاملات بالعملة الأجنبية، أربعة قرارات تمكّن الكيانات الصربية من إيداع أموال في حسابات مصرفية في الجماهيرية العربية الليبية لم تنته صلاحيتها بعد. ويتصل أحد هذه القرارات بتمويل أعمال الاستثمارات، بينما تتصل الثلاثة الأخرى بدفع نفقات تشغيل مكاتب ممثلي صربيا في الخارج؛
	• وفي إطار ثلاثة من هذه القرارات الأربعة، تمكنت الكيانات الصربية من إيداع أموال في مصارف الجماهيرية العربية الليبية التي لم تحدَّد على أنها جهات تخضع لتجميد الأصول المفروض بالمرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) والمرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 1973 (2011)؛
	• وفي إطار أحد هذا القرارات، تمكن أحد الكيانات من إيداع أموال في المصرف الليبي الخارجي الخاضع لتجميد الأصول، ورُفعت بسبب ذلك دعوى قضائية لإلغاء القرار؛
	• وفي عام 2011، لم يتخذ أي قرار يمكّن الكيانات الصربية من إيداع أموال في حسابات مصرفية في الجماهيرية العربية الليبية.

